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 ملخصال

لأخذ به، ربما لأنه امـن الفقهـاء نسبوا للشافعي عدم  كثيرًا إذ إنإظهار حقيقة قول الشافعي من الاستصلاح؛ إلى يهدف هذا البحث 

تصلاح كأصل كلي لأنه لم يذكر الاستصلاح مـن أصول التشريع. ويبين هذا البحث أن الشافعي قد اعتمد على الاس أو، الاستحسانأنكر 

 ه للاستصلاح بالدليل.إنكارول المزاعم التـي ثارت ح بما يردمن الأحكام الفقهية عليه،  كثيرًا ى، وأنه بنالإسلاميةالشريعة إلى كلي مستنداً 

 تحقيق، رأي، استصلاح. المفتاحية: الكلمات

 

  المقدمة

تسليما  ، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آلـه وصحبه وسلمالحمد لله رب العالمين

من الجدير ملاحظته و ،وبعد؛ فإن من المباحث الأصولية المهمة والتي دار حولها جدل واسع بين العلمـاء مبحـث الاستصلاح .كثيرًا

لحة المرسلة(، المناسب المرسل، المص ،الاستدلال ،كـ )الاستصلاح أن الفقهاء قد أطلقوا اصطلاحات عدة على المصالح المرسلة

ناهية، فالاستصلاح وأن الحـوادث والمستجدات والمتغيرات والمتطـورات غيـر مت ن نـصوص الكتاب والسنة متناهيـةأ وكما هو معلوم

، شريطة أن يستند سنة أووغيره من الأدلة العقلية يلبي احتياجات الفقه من الأحكام الشرعية التي لا يوجد لها نص خاص من كتاب 

يث اضطربت من الاستصلاح ح،رحمه الله ،الشافعي لتبحث في موقفكلي الشريعة، ومن هنـا جاءت هذه الدراسة  إلىالاستصلاح 

في هذا  أبين . وسوفاعتباره بشروط يطمئن بهـا المستدل أو مطلقًاعدم اعتباره  أوالعلماء في اعتبار الشافعي للاستصلاح،  أقوال

 الاستحسانن أن البحث تعريف الاستصلاح عند الشافعي وفقهاء الشافعية وحجيته عند الشافعية، وحقيقة موقف الشافعي منه، وبيا

شافعي مـن الاستصلاح، الفقهـاء فـي مـوقـف الـ أقوالأعـرض سثم  ،نكره الشافعي هو استحسان الهوى ولا علاقة له بالاستصلاحأالذي 

 .وفقهالشافعي أحكامه قهية التي بنى اوالشواهد الف

 إشكالية الموضوع

 وتتضح إشكالية الموضوع من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية:  

  هي بمعنى واحد؟ ،المناسب المرسل أو الاستدلال أوالاستصلاح  أوهل المصالح المرسلة 

  ؟أحكامًاخذ الشافعي بالاستصلاح كمصدر من مصادر الشريعة وبنى عليه أهل 

  بالاستصلاح؟ الاستدلالهل صحيح ما نقله بعض الفقهاء أن الشافعي أنكر 

 ؟سماه القياس هل أدخل الشافعي الاستصلاح ضمن ما 

  ا للاستصلاح؟إنكارستحسان الشافعي للا إنكارهل يعتبر 

 أهمية الدراسة

 ما يأتي: إلىتهدف هذه الدراسة 

 . عليه الأحكام ىبنتصلاح أصل مرن من أصول الدين يُإظهار أن الاس .1

 .به في بناء الأحكام نه حجة يعتدّأوالاستصلاح، بيان موقف الشافعي من  .2

تخراج الأحكام واس ،متطورات العصر على استيعاب الإسلاميةتظهر فائدة الاستصلاح بما يعكسه هذا الأصل من قدرة الشريعة   .3

 والمتغيرات حسب تغير الزمان والمكان. ،الشرعية للمستجدات

                                                           

 2023، ، جامعة اليرموكالإنسانية والاجتماعية" ، "سلسلة العلومجميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
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 الدراسات السابقة

ببحث  أو ستقلّل بعض الفقهاء المعاصرين موضوع الاستصلاح عند الشافعي في كتبهم و إن كانوا لم يفردوه بكتاب مأوتن

 ومن هذه الدراسات: .مستقلّ

 م.1981، ، مكتبة المتنبي القاهرةالإسلامينظرية المصلحة في الفقه حامد حسان  نسيح .1

لبنان،  بيروت،الطبعـة الخامسة مؤسسة الرسالة،  ،الإسلاميةضوابط المصلحة فـي الـشريعة البوطي محمد سعيد رمضان،  .2

 .م(1990 - هـ1410)دمشق،  المتحدة، سوريةالدار 

الطبعة  القلم، دمشق، دار فقهها،وأصـول  الإسلاميةمصطفى أحمد الزرقاء، الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة  .3

 م(.1988 - هـ1408لى، )والأ

 البحث منهجية

 عند الشافعي؛ لذا فإن الباحث اعتمد المناهج الآتية: هذه الدراسة الاستصلاح تعالج

 الفقهاء من كتبهم المختلفة.                                               أقوالتحرير واستقراء  منهج الاستقراء: .1

ولما في المقارنة  ،بأضدادهاإلا تحرير، لأن الأمور لا تتميـز  إلىالمذاهب التي تحتاج  آراءمقارنة بين المنهج المقارنة:  .2

 .وإثراء للفكرمن بعد عن التعصب 

 راسةحدود الد

 لإثراء البحث. فيه سوف تكون حدود دراستي كتب الأصول عند الشافعية فقط؛ إلا ما احتجت 

 اواصطلاحً : تعريف الاستصلاح لغةً لوالأ المطلب

، و الصلاح راء صلح أيضًافح ضد الفساد، وبابه دخل ونقل ال: الصلا)صلح ( ص ل ح :: تعريف الاستصلاح لغةلًاأو

ح ضد الإفساد، صلًاالاالحا بتشديد الصاد، وص  يذكر ويؤنث، وقـد اصطلحا وتصالح وبالكسر مصدر المصالحة، والاسم الصلح 

 (. Qalaji, 1988) والاستصلاح: طلب الاصلح (Al-Razi, 1995) ضد الاستفساد حالمصلحة واحـدة المصالح و الاستصلاو

عدم ذكـر يعود إلى ك ، ولعل السبب في ذللشافعي للاستصلاحعند ا: لم أجد تعريفاً شرعًاالاستصلاح  تعريف: ثانيًا

أعرف الاستصلاح عند فقهاء لذا سـوف  دخوله تحت ما سماه القياس؛ أول من أصول الاستنباط، أصالشافعي للاستصلاح ك

 .فعية لفظ الاستصلاح علـى المصلحةالشافعية، فلقد أطلق بعض فقهاء الشا

الخلق. وفسره  نى مقصود الـشـرع بدفع المفاسد ع: المحافظة علالاستصلاح" قال: والمراد بالمصلحة الزركشي: فيقول

وفسره  .والتعليل المصور جار فيه  ولا يوجد أصل متفق عليه،، عقـلا الغزالي بأن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب لهالإمام 

ويقول الغزالي: الأصل الرابع من (. Al-Zarkashi, 1988ولا جزئي ) أصل كلي  إلى ستند" بأن لا يسطوابن برهان في الأ

ولا بد من كشف معنى المصلحة  ،الأصول الموهومـة الاستصلاح وقد اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلة

ذلك بعض ح وأرادوا به المصلحة . وتبعهم في (، فنلحظ أن الشافعية اطلقوا لفظ الاستصلاAl-Ghazali, 1322) وأقسامها

 ،دفـع المضرة أوابن قدامة: الاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة والمصلحة هي جلب المنفعـة  عرفهفقهاء الحنابلة؛ فقد 

، وأما الاستصلاح فهو اتباع المصلحة المرسلة": يقول حين بدران ،وتابعه بذلك ابن(Ibn Qadamah, 1391) ة أقسامثلاث وهي

دفع ضرر وهـي  أووالمصلحة جلب نفع  .المجتهد يطلـب صلاح المكلفين باتباع المصلحة المذكورة ومراعاتها أوفإن الشرع 

: ترتيب اذ قال البوطيوقد وافق ذلك الاتجاه علماء معاصرون ومنهم :  (.Ibn Badran, 1990)"ثلاثة أنواع إلىمتنوعة 

: وعلى كل فإن قائلًا(. ويعلق البوطي Al-Buti, 1990الحكم الشرعي على المصلحة المرسلة بحيث يحققها على المطلوب )

من ترتيب الحكم الشرعي على وفق  اجتهادهوهو ما أداه إليه  ،نما يطلق على عمل المجتهـدإ الاستدلال أواسم الاستصلاح 

المرسلة نفسها إنما تطلق على حقيقة موجودة في الخارج بقطع النظر عن عمل  صلحةن المإالمصلحة المرسلة، علـى حـين 

فلا بد من الوقوف على معنى المصلحة المرسلة لغـة  جليًاوحتى يتضح معنى الاستصلاح  (.Al-Buti, 1990المجتهد فيها )

 وأنواعها على النحو الآتي:  ،واصطلاحا
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ما  أو ،التحصيل، و: بمعنى الصلاح والمنفعة والمصلحة واحدة المصالح في كل ما فيه نفـع سواء بالجلب: المصلحة لغةلًاأو

وهي بهذا إما مصدر  . والمصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى،(1)(Afriqi-Al ,1980) يتعاطاه الإنسان من الأعمال الباعثة على نفعه

بها فهي تطلـق علـى المنفعـة حقيقـة وعلى أسبا بمعنى الصلاح كالمنفعة بمعنى النفع، وإما اسـم للواحـدة مـن المصالح كالمنفعة ،

فعة المنفعة، ولما كانت المن إلىالمنافع، والقصاص مصلحة بمعنى أنـه سبب  إلىبمعنى أنها سبب  ،مجازا، فيقال: التجارة مصلحة

-Al) بالمصلحة لغة جلب المنفعة، ودفع المضرة المرادف كان دفع المضرة مصلحة،فيجتمعان، والمضرة نقيضين لا 

Fayruzabadi, 1994). 

 اختلفت عبارات فقهاء الشافعية في تعريف المصلحة المرسلة على النحو الآتي: لقداصطلاحا: : تعريف المصلحة المرسلة ثانيًا

التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم عرفها الرازي: بأنها عبارة عن المنفعة  .1

فهـذا التعريف لم يذكر صراحة أن دفع الضرر من المصلحة وإن كانت  (.Al-Razi, 1992) وأموالهم طبق ترتيب معين

ما يكون  أورة عبارة عن الألم والمض هامـا يكـون طريقا إليـ أو: "المنفعة عبارة عن اللذة أيضًاداخلة فـي التعريف. وقال 

 (.Al-Razi, 1992طريقا إليه )

ما يكون  أووالمفسدة لا معنى لها إلا الألم  .إليهـا ةما يكـون وسيل أولها إلا اللذة  : "لأن المصلحة لا معنىأيضًاوقال  .2

 (.Al-Razi, 1992وسيلة إليه )

(. وهذا التعريف من جهة النظر Al-Amdi, 1990) إلغاء"هد الشرع لها باعتبار ولا "هي مصلحة لم يشالآمدي:عرفها  .3

 إليها كدليل.

تعريف الغزالي القائل:" أما المصلحة فهي عبارة في الأصـل عن جلب  ضحها هو أوو التعاريف هذه وأشملها دقأ ولعل

ن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد إف : ولسنا نعني به ذلك ،قائلًاثم يستدرك  .(2)(Ghazali-Al ,1322)"دفع مضرة أومنفعة 

الشرع، ومقصود الشرع من الخلق  مقصودعني بالمصلحة المحافظة علـى ن الكن،الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم 

وكل ما  ،فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة ،خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهـم ونسلهم، ومالهم

ل و. هذا هو تعريف الغزالي للمصلحة فالقول الأ(Al-Ghazali, 1322فهـو مفسدة ودفعها فهو مصلحة ) يفوت هذه الأصول

ي، فالغزالي يبين أن المراد بالمصالح والمفاسد هي ما كانت الاصطلاحوالثاني هو التعريف ، غويله هو تعريفهـا بالوضع الل

فقد ذكر العز معنوي حسي وكل ما هو لمصالح والمفاسد المقصود باو كذلك في نظر الشرع، لا ما كان ملائماً منافراً للطبع.

ربعة أنـواع: الآلام أ ، والمفاسد، والأفراح وأسبابهاات وأسبابها: اللذقـواعـده أن المصالح أربعة أنواعفـي بن عبدالسلام 

ومعنوي،  حسي يشمل ما هـو حةأن تعريف المصل إلىلينوه  دنيوية وأخروية، إلى، وهي منقسمة الغموم وأسبابهاوأسبابها، و

حدهما حقيقي : أ: المـصالح ضربانأيضًا(. وقال Al-Muslimi, 1985فالمعنويات من المصالح داخلة ولا شك في التعريف )

المعنوي (، وقد تابعـه الشاطبي ليركز على الجانب Al-Muslimi, 1985، والثاني مجازي وهو أسبابها )وهو الأفراح واللذات

 ...،بل ذلك من بعض الوجوه دون بعض ،قال من كل وجه كمافليس  ،في تعريف المصلحة فقال: وأما من قال في الدنيوية

وإنما جاء بمـا  ،وذلك لم يكن ،بث مصالح الدار الآخرة خاصة إلىولو كان الأمر علـى مـا قـال بإطلاق لم يحتج في الشرع إلا 

لإقامة مصالح الدنيا حتى  اوان كان قصده بإقامة الدنيا للآخرة فليس بخارج عن كونه قاصدً امعً يقيم أمر الدنيا وأمر الآخرة

 ،جه الفساد التي كانت جارية ما لا مزيد عليهأووقد بث في ذلك من التصرفات وحـسم من  ،فيها سلوك طريق الآخرة يتأتى

ل أن المعرفة بها ئإلا أن يريد هذا القا ومفاسدها على التفصيلك مصالحها دراإيل استقلال العقول في الدنيا بــفالعادة تح

يراد التعريفات إلحظ من نف .(Al-Shatibi, 1981)بالتجـارب وغيرها بعد وضع الشرع أصولها فذلك لا نزاع فيه  تحصل

لي النفع كالغزا إلىالـسبب المؤدي  إلىفي تعريف المصلحة المرسلة، فبعضهم نظـر هاء قد اختلفت اتجاهاتهم السابقة؛ أن الفق

طلاق السبب إللمصلحة الذي يوافق الاطلاق المجازي لها، فهو من باب  عرفيللاستعمال ال اوالطوفي فكان التعريف موافقً

تعمال الحقيقي فكان التعريف موافقاً للاس ،وبعضهم عرفهـا باعتبـار مـا يترتب على السبب من نفع وضرر. وإرادة المسبب

المجازي للمصلحة ؛أي أنه جامع  لمعنىفي ذلك بين المعنى الحقيقي وا اا بذلك للوسائل في تعريفها؛ جامعًللمصلحة، ومراعيًـ

سباب عرفا، والمقاصد تطلق على الغايات د السلام، فالمصالح تطلق علـى الأالوسائل والمقاصد ،ومن ذلك تعريف العز بن عب

 ،ب فيطلق أحدهما على الآخر على سبيل المجازوبينهمـا تـلازم السبب والمس بعضهما،عن ليها ،فهما لا ينفكان المترتبة ع
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 ومن (.Al-Muslimi, 1985) وفي هذا يقول العز بن عبد السلام: وتسميتها بالمصالح من مجاز تسمية السبب باسم المسبب

المناسب المرسل،  الاستدلال الجدير ملاحظته أن الفقهاء قد أطلقوا اصطلاحات عـدة علـى المصالح المرسلة كـ)الاستصلاح،

 هي بمعنى واحد؟ فهل المصلحة المرسلة(،

فقال: يعبر عنها بعضهم بالمناسب المرسل وبعضهم بالاستصلاح وبعضهم  اق البوطي في هذه الاطلاقات جميعًولقد حق 

ناظر لهذا المقصود من جهة  وإن كانت تبدو مترادفة لوحدة المقصود بها، إلا أن كلا منهما ،ل وهذه التعبيرات،ستدلابالا

أن ينظر إليه من ثلاثة جوانب: أحدهما جانب المصلحة المترتبة عليه  يمكنكل حكم يقوم على أساس المصلحة  نّأذلك  ،معينة

جب ترتيب الحكم عليه تحقيق تلك المصلحة ثالثهما بناء الحكم على الوصف ثانيهما جانب الوصف المناسب الذي يستو

و من وهي التسمية الشائعة؛ سلةل عبـر بالمصالح المروالجانب الأ إلىفمن نظر  ؛المصلحة، أي المعنى المصدري أوالمناسب 

حينما جعل الوصف المناسـب مقسما ( Al-Maliki, 1983) ن الحاجببالمناسـب المرسل، كـابالجانب الثاني عبر  إلىنظر 

الجانب الثالث عبر بالاستصلاح  إلىو من نظر  ،(3)وكالغزالي في كتابه شفاء الغليل، وفرع منـه المـؤثر والملائـم والغريـب والمرسل

وعبـر بالثاني إمام الحرمين في كتابه البرهان ،وجعله عنوان البحث (4)ل الإمام الغزالي في المستصفىوعبر بالأ وقد ،الاستدلال أو
والاستصحاب، فعبر هؤلاء  الاستحسانوالقياس، ك الإجماعلما عدا الكتاب والسنة و اشاملً  الاستدلالوجعل بعضهم اسم  .(5)

: ومهما قائلًابوطي على كل تلك الاتجاهات ويعلق ال  .(6)في كتابه البحر المحيط شيالمرسل ومنهم الإمـام الزرك الاستدلالب

 .توزعت أنظار العلماء في هذه الجوانب، فإنها على كل حال جوانب لحقيقة واحدة )يقصد بهذه الحقيقـة المصالح المرسلة(

 ؛(albuti) الإلغاء" أو"هي كل منفعة داخلة في مقصود الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار  ثم يعرف المصالح المرسلة:

: "المصلحة المرسلة التي لا يدل دليل خاص من نصوص الشرع على اعتبارها يواويقرب منه تعريـف الـدكتور يوسف القرضـ

  (.Al Qardawi, 1998) ولا علـى إلغائهـا فهي مطلقة من الاعتبار والإلغاء

  ثلاثة أقسام: إلىالنصوص الشرعية  إلىالمصلحة بالنظر  تتقسم :(7) الثاني: أنواع المصلحة المطلب

 كالأحكام التي شرعها الله لحفظ الضروريات الخمس واتفق العلماء على العمل بها. ؛: المعتبرةلًاأو

 كالمصلحة المتوهمة في جعل الأنثى كالذكر في الميراث، واتفق العلماء علـى عـدم العمل بها. ؛: الملغاةثانيًا

وسميت مرسلة أي مطلقة دون تقييد  ،إلغائها أو االشواهد على اعتباره: المرسلة التي سكت الشارع عنها ولم تدل ثالثًا

 (Al-Attar, 1980) الإلغاء أوبالاعتبار 

 ,Al-Shawkani) أقوالالنقل عن الشافعية في القول بالاستصلاح على  اختلف: : حجية الاستصلاح عند الشافعيةالثالث المطلب

1990) 

 . مطلقًا: عدم الاعتماد عليها لوالأ

حكاه ابن برهان في .لا فلاإلأصل جزئي جاز بناء الأحكام عليهـا و أو: إن كانت ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع الثاني

: وذهب الشافعي ومعظم أصحاب الاستدلاليقول إمام الحرمين في كتاب  .إنه الحق المختار :وقال ،الوجيز عن الشافعي

ي أيستجيز النـ حكم متفق عليه في أصل ولكنه لا إلىوإن لم يستند  ستدلالالااعتمـاد  إلىأبي حنيفة رضي الله عنهمـا 

أحكام ثابتة  إلىوإنما يسوغ تعليق الأحكام بمصالح شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقا وبالمصالح المستندة ،والبعـد والإفراط

 (.Al-Juwaynit, 1399) الأصول قارة في الشريعة

 :والمراد بالضرورية ،فإن فقد أحد هذه الثلاثـة لـم تعتبر ،ضرورية قطعية كلية كانت معتبرة: إن كانت تلك المصلحة الثالث 

في حالة  أو ،لا لو كانت لبعض الناس دون بعض ،أن تعم جميع المسلمين :وبالكلية ،أن تكون من الضروريات الخمس

 .(9)يأووالبيض (8)الغزالي واختـار هـذا ،مخصوصة دون حالة

الاختلاف الذي ينقله العلماء في حجية نلحظ التمحيص في كتب الأصول في هذه المسألة  عندمحل النزاع:  تحرير

، ولقد علل البوطي اختلاف ثانيًاوما ينص عليه المحققون من أنه لا خلاف بين العلماء بالعمل بالاستصلاح  ،لًاأوالاستصلاح 

فإن كان دليلهم على ذلك أنه لم يتفق  ،بالمصالح المرسلة ـذلأئمـة عـن الأخالعلماء فقال :" وقد ظن بعضهم أن الشافعي أبعد ا

وإن كان دليلهم علـى مـا قـالوا أنـه لـم يعـد  ،...،ى التي بناها على المصالح المرسلةأومع الإمام مالك في كثيـر مـن جزئيـات الفت
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موقف الشافعي من  أن: "والواقـع قائلًاويعقـب  .(AlButi,1990) الإجماعكالقياس و مستقلًا دليلًاالاستصلاح في أصوله 

وأن  ،لم يكن يأخذ بالاستصلاح إلىممن يأخذون بظواهر الأمور، يحسبون أنه رحمه الله تع كثيرًاهو الذي جعل  الاستحسان

فقد قال الشافعي  ؛(AlButi, 1990) ه على المصالح والأخذ بهاإنكاروالأخذ به هو بعينـه الـدليـل علـى  الاستحسانه على إنكار

حكام بعض مصالح خلقه ؛ فلم يشرع من الأترك  إلىقول بأن الله تع الاستحسان" والقـول بالاستحسانفي معرض حديثه عن 

 (.Alshafi’i, 1990) ""أيحسب الإنسان أن يترك سدى إلىوهو مناقض لقوله تع ،يحفظه عليهم أوما يحققه لهـم، 

 الشافعي من الاستصلاححقيقة موقف  الرابع: المطلب

ن كان إو ،من أصوله اصلًاما نقل عن الشافعي انه لا يأخذ بالاستصلاح إلا أنه في الحقيقة يعتمد عليها ويعتبرها  رغم

 لم يصرح بذلك، وسوف نعرض لهذه الحقيقة بالتفصيل على النحو الآتي:

 ل: دخول المصلحة تحت القياسوالفرع الأ 

متنع بعض أهل العلم من أن يسمي وقد ييقول في الرسالة:" إذالمصلحة المرسلة داخلة في القياس، نّأاعتبار الشافعي  .1

ويقول  ،ولا قياس على غيره ،داخل في جملته فهو بعينه لأنه الله وحرم وحمـد وذم : هذا معنى ما أحلّ" ويقولقياسًا"

" إلا ما كـان فحرم ، ويمتنع أن يسمى "القياس مثل هذا القول في غير هذا مما كان في معنى الحلال فأحل والحرام

 خر،من معنيين مختلفين، فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآ شبهًايحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه 

 ,Alshafi’i) السنة فكان في معناه فهو قياس والله اعلم أو: ما عدا النص من الكتاب ويقول غيرهم من أهل العلم

 فالشافعي في هذا النص يصرح بأن غير الكتـاب والسنة هو القياس فيكون الاستصلاح داخلا فيما سماه قياس.(، 1990

أم هما مفترقـان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد قال: فما  ؟: فما القياس؟ أهو الاجتهادلًايعرف الشافعي القياس متسائ  .2

وعليه إذا كان فيه بعينه  ،لى سبيل الحق فيه دلالة موجودةع أو: كل ما نزل بمسلم فقيه حكـم لازم، جماعهما؟ قلت

 (.Alshafi’i, 1990، والاجتهاد القياس )لة على سبيل الحق فيه بالاجتهادطلب الدلا ينه: اتباعه، وإذا لم يكن فيه بعحكم

 ،لم الحق المفترض طلبهالسنة. لأنهما ع أو: والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أيضًاويقول   .3

رسوله حرم  أو: أن يكون الله : أحدهماوالمثـل. وموافقته تكون من وجهينلـة والعـدل كطلب ما وصفت قبله، مـن القب

 أوأحللناه  سـنة:اب ولا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتـ ذاأحله لمعنى، فإ أو منصوصًاالشيء 

 شبهًانجد الشيء يشبه الـشـيء منـه والشيء من غيره ولا نجد شيئاً أقرب به  أو ،الحرام أو، لأنه في معنى الحلال حرمناه

 (.Alshafi’i, 1990) به كما قلنا في الصيد شبهًالى الأشياء أولحقه بنف أحدهما:من 

 أوكل حكم لله  الله:قيل له إن شاء  تقيس؟، وكيف اذكر من الأخبار التي تقيس عليها: فل الشافعي: فإن قال قائلًااءيتس .4

زلت نازلة ليس نأنه حكم به المعنى من المعاني، فرسوله ب أوفي غيره من أحكام الله  أولرسوله وجدت عليه دلالة فيه 

النازلة المحكوم فيها، إذا كانت في معناها والقياس وجوه يجمعها "القياس" ويتفرق بها  حكم حكم فيهـا حكم:فيها نص 

النصوص  فمن. (Alshafi’i, 1990)بعـض ضح مـن أوهما وبعضهما  أومصدره  أوابتداء قياس كل واحد منهما، 

 السابقة للشافعي يمكن استنتاج ما يلي:

 ا لم فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيم" ، وهذا مأخوذ من قوله:سنة أوالقياس فيما لا نص فيه من كتاب  جعل هنأ

 الحرام". أوحرمناه لأنه في معنـى الحلال  أوأأحللناه ، ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة

  بر والقياس مـا طلب بالدلائل على موافقة الخسنة، وهذا مأخوذ من قوله:" أودليل من كتاب  إلىن القياس لا بد أن يستند أ

 لبه".السنة لأنهما علم الحق المفترض ط أوالمتقدم من الكتاب 

 لله كل حكم ن، وهذا مأخوذ من قوله:"، والمعبر عنه بالعلة عند الاصولييالمعنى الجامع بين الأصل والفرع لا بد من وجود

فنزلت نازلة ليس  رسوله بأنه حكم به لمعنى من المعاني أوفـي غيـره مـن أحكام الله  أولرسوله وجدت عليه دلالة فيه  أو

فإذا وجدنا ما فـي مثـل ذلك المعنى " يها إذا كانت في معناها؛ وقوله:النازلة المحكوم ف مُكم فيها حكحُ ،فيها نص حكـم

 .الحرام" أوحرمناه لأنـه فـي مـعـنى الحلال  أو: أحللناه فيه بعينه كتاب ولا سنة صَّنُفيما لم يَ

 .الإسلاميةفي مجملها ضوابط القياس؛ وإلا يعتبر هوى وتشهي وهذا مذموم في الشريعة  وهذه
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 ة المرسلة في القياس عند الشافعيدخول المصلح انبي

ن المصلحة يجب أن إ إذ ؛تتوفر في كل مصلحة مرسلة معتبرة الشافعي لا بد أن أقوالن شرائط القياس المستنتجة من إ

تقديم مصلحة  أوعاة التيسير ورفع الحرج امنها مر نها يجب أن تشتمل على معنى،أكما  سنة، أوعليها من كتاب  منصوصًايكون 

غيرها من المعاني التي قد تنقدح  في ذهن المجتهد؛ وهذه المعاني من المبادئ التي تقوم عليهـا  أوعامة على أخرى خاصة 

فمثلا مسألة تضمين  ،المعاني في المصالح التي نبغي استخراج الأحكـام الشرعية لها؛ ولا بد من تحقق هذه الإسلاميةالـشريعة 

المعاني منصوص عليها في الكتاب ه ووجدنا هذ ،علـى الخاصة مـةالصناع، تقوم على معنى هو حفظ المال وتقديم المصلحة العا

 .أيضًاافقة يجب أن تتحقق في المصلحة وهذه المو ،والسنة. وقد شرط الشافعي فـي القيـاس موافقة الخبر المتقدم

 الاستحساناعتبار أن الشافعي رفض المصلحة لرفضه : الفرع الثاني 

 الاستحسانباب إبطال  :الشافعي في كتابه الأم عنون: الاستحسانمن توضيح موقف الشافعي من بداية لا بد  

(Alshafi’i, 1990): 

وذلك الكتاب  ،إلا مـن جهـة خبر لازمي مفتيا أن يحكم ولا أن يفت أوما قال الشافعي: لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاك 

إذ لم  ،الاستحسانب يهـذا لا يجوز له أن يحكم ولا يفتقياس على بعض  أو ،ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أوثم السنة 

فما يدل على أن لا يجوز أن يستحسن إذا لم يدخل  :المعاني فإن قال قائل هذهمن  ولا في واحد ،واجبا الاستحسانيكن 

)سورة  "أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى"ما ذكرت في كتابك هذا ؟ قيل قال الله عز وجل:مع في هذه المعاني  الاستحسان

 أوالذي لا يؤمر ولا ينهـى ومـن أفتى  ىفيما علمت أن السدالعمل بالقرآن فلم يختلف أهل :أيضًاويقول  ( .36 ةيآالقيامه 

. (Alshafi’i, 1990وقد أعلمه الله أنه لم يتركه سدى ) ،حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني السدى

فلا بد أن يزعم  ،وقـال استحسن ،ليس فيها نص خبـر ولا قيـاس :الشافعي: أفرأيت إذا قال الحاكم والمفتي في النازلة وقال

الحكم  بـمـا يستحسن فيقال في الشيء الواحد بضروب من  لافه فيقول كل حاكم في بلد و مفتلغيره أن يستحسن خ جائزًاأن 

وإن كان ضيقا فلا يجوز أن يدخلوا فيه  ،اءوأنفسهم فحكموا حيث شا هملواعندهم فقد أ جائزًافإن كان هذا  ،والفتيا

(Alshafi’i, 1990.) في الرسالة: وإن القول بغير خبر ولا قياس لغير جائز بما ذكرت من كتاب الله وسنة رسوله ولا  وقال

ولو قال بلا خبر لازم و قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم  :أيضًا وقال (.Alshafi’i, 1990في القياس )

وجهة العلم بعد  ،الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مـضى قبلهولم يجعل  جائزًاوكان القول لغير أهل العلم 

 تلذذ الاستحسان: وإنما أيضًاوقال  (.Alshafi’i, 1990) والآثار وما وصفت من القياس عليها الإجماعالكتاب والسنة و

(Alshafi’i, 1990.)  ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيـه خبر  :أيضًاوقال

: ومن قال أستحسن لا عن أمر الله ولا عن أمر رسوله صلى أيضًا وقال (.Alshafi’i, 1990) الاستحسانبما يحضرهم من 

ل يحكم الله ولا يحكم رسوله وكان الخطأ في قـول الله عليه وسلم فلم يقبـل عن الله ولا عن رسوله ما قال ولم يطلب ما قا

وقد قضى  ،أمرت بـه ونهيت عنه اوبلا مثال على م ،عنه نهَمر به ولم أُ ؤأقول وأعمل بما لم أ :بأنه قد قال ،امن قال هذا بينً

 (.Alshafi’i, 1990) فلم يترك أحدا إلا متعبدا ،الله بخلاف ما قال

 قول الشافعي ملخص

 ،والحكم المستحسن للمجيز ،رسوله أومقيسا علـى حـكـم الله  حكمًا أو ،رسوله أوالمطلوب من المسلم أن يتبع حكم الله 

 لمسلم باتباع حكم التلذذ والهوى.امبني على التلذذ والتـذوق ، ولـم يـؤمر  ،وهو حكم وضعي لا شرعي

الواجب  إلىوأرشد  ،علـى لسان نبيه أو هلنصوص في كتابـ حكمًا وبين بعض أحكاملكل واقعة  إلىالله سبحانه وتعشرع 

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ  إلىفَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ :" إلىقال تع فيه، فيما نص

عن إتباع الهوى وليس له أن يعدل عن الحكم الذي يقتضيه النص  يةهذه الآ وتنهى (.59 يةآ )سورة النساء،" يلًاأووَأَحْسَنُ تَ

 ،صلى الله عليه وسلم ،إن الرسول ثم؛ شرعيًا حكمًابالرأي وليس  حكمًا: إنه استحسنه لأن في ذلك يقول ؛حكم إلىوالقياس 

أساسه  الاستحسانثم إن  .لأنه لا ينطق عن الهوى مخطئًاولو استحسن لكان  ،وإنما ينتظر الوحي الاستحسانما كان يفتى ب

لجاز  الاستحسان. وفـي ذلك  يستوي العالم والجاهل فلو جاز لأحد ةكتاب أو سـنـ إلى اكتابًا وليس سنة ولا ردًالعقل وليس 
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 أوز لكل حـاكم فلو جا ،كالقياسلا مقياس يقاس به الحق من الباطل،لا ضابط له و الاستحسانن إ. لكل واحد أن يشرع لنفسه

وجود أحكام مختلفة في النازلة الواحدة على حسب استحسان كل  إلىنص فيه لأدى ذلك لا مجتهد أن يستحسن فيما  أو مفتٍ

إذ لا ميزان ولا ضابط يمكن له  ؛من غير ترجيح واحدة على الأخرى ،ي الشيء الواحد ضروب في الفتوىفيكون ف ،معنى

 .الشرائعوما هكذا تفهم  ،الاستحسانما دام الأساس هو  ،الترجيح به

وهذا  ،الذي هو منبثق عن الهوى والتشهي الاستحسان إنكار إلىلحظ أنها تتجه نالنظر في أدلة الإمام الشافعي  وبعد

 .والذي اتفقت عليه جميع الأمة ،أدلـة التشريع المتفق عليها الذي أنكره جميع العلماء والأئمة والذي لا يكون مؤيدا بـدليل مـن

الذي قال  الاستحسان إنكار إلىالشافعي وأدلته لا تتجه  آراءأن  أيضًالحظ نالله بهواه، و ـرعيقـول فـي شأن وكما أنه لا يجوز 

دليل شرعي ويكون نتيجـة للرأي والهوى  إلىالذي لا يستند  الاستحسانبل ينكر  ،به الجمهـور من الحنفية والمالكية والحنابلة

مـا كـان نتيجة لترجيح قياس على آخر وتخصيص لعام  أيضًا، وهدليل شرعي فهو جائز عند إلىوأما ما يكون مستندا  ،والتلذذ

 عنه نقل الآمديما  :في بعض المسائل منها الاستحساند لمطلق فإنه لا يعارضه بل ويقول به ولقـد نقل عنه القول بيتقي أو

(Al-Amdi, 1990أنه قال )( استحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهما :Alshafi’i, 1990) ثبوت الشفعة  واستحسن؛

 ى، واستحسن ترك الشيء للمكاتب من نجوم الكتابـة، وقال في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنثلاثة أيام إلىللشفيع 

: لم يخل ما استحسنه الإمام رديأويقول الم. (Al-Amdi, 1990قطع )تأن لا  الاستحسانفقطعت القياس أن نقطع يمناه و

 إذا لم يقترن بدليل الاستحسانوإنما ننكر العمل ب ،به بالدليل معمول الاستحسانبه و من دليل اقترن ،رضي الله عنه ،الشافعي

(Al-Mawardi, 1972)  دليل شرعي ) إلىالمجرد الذي لا يستند  الاستحسانويقول القرطبي ببطلانAl-Qurtubiu, 

الاستحسان لا يعدو أن يكون وعلى هذا فإنني أرى أن الخلاف بين الإمام الشافعي وبين غيـره مـن الأئمـة فـي مبـحـث . (1986

من  ،ول بالرأي والتشهيالمبني على محض العقل ومجرد الق للاستحسان إنكار ه للاستحسان إنما هوإنكارفالشافعي في  ؛الفظيً

 ؛المبني على دليل والشافعي قد أخذ بالاستحسان ،به الحنفية ومن وافقهم لوهذا المعنى لم يق ،غير اعتماد على دليل شرعي

فقد نقل الشوكاني  :وبهذا قال عدد من الأئمة،الاصطلاحولا مشاحة في  ،الاصطلاحالعبارة و إلىلذلك فإن الخـلاف لفظـي وراجع 

حسن لقيام  ما دلت عليه الأصول بمعانيها فهو الاستحسان: إن كان المراد بقال القفال": فقال ابن القفال وابن السمعاني: عن

غير حجة دلت عليه من  نكره ونقول به وإن كان ما يقع في الوهم من استقباح الشيء واستحسانه منن، قال فهذا الحجة به

 . "سائغ رغيمحظور والقول به  فهـو، أصل ونظيـر

، دليـل فهو باطل ولا أحد يقول به هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير الاستحسان: إن كان ويقول السمعاني

بالعدول  الاستحسانبما يشفع بـه عليهم لا يقولون به، وإن تفسير  الاستحسانثم قال فإن تفسير  ،ثم ذكر أن الخلاف لفظي

قال به  الاستحسان: ابن الحاجب من المالكية قال(. Al-Shawkani, 1990أحـد عليه ) رهعن دليل أقوى منه فهذا مـا لـم ينكـ

، فقيل هو دليل قـال الشافعي من استحسن فقد شرع، ولا يتحقق استحسان مختلف فيه حتـى ،الحنفية والحنابلة وأنكره غيرهم

ومثـل هـذا العدول عن  ،اتفاقًا، قلنا إن شك فيه فمردود وإن تحقق فمعمول به عسر عبارته عنهفي نفـس المجتهد تينقدح 

ف النظير خلا إلى، وقيل وهو العدول يص قياس بأقوى منه ولا نـزاع فيه: تخص. وقيلقياس أقوى ولا نزاع فيه إلىالقياس 

 ،العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام وشرب الماء من السقاء إلى. وقيل العدول من حكم الدليل لدليل أقوى لا نزاع فيه

ن تحقق استحسان مختلف إ، فغير ذلك وإلا فهو مردود أو إنكار، مع عملهم من غير زمانهم أو،انهقلنا مستنده جريانه في زم

ا مم الاستحسان: فلم يتحقق معنى (. قال الجلال المحليAlhajib, 1983زمانهم فيه قلنا لا دليل يدل عليه فوجب تركه ) أو

ما يصلح محلا للنزاع  الاستحسان: والحق أنه لا يوجد في (. وقال التفتازانيAl-bnaniu, 1990يصلح محلا للنزاع ) هذكر

-Alوحقيقته ) الاستحسان: فلم يبق الخلاف إلا في معنى (. وقال الآمديAl-Tiftazani, 1996) في التسمية لأنـه اصطلاح

Amdi, 1990.) وأنكره  ،الحنابلة كما قال الآمدي وابن الحاجـب اقال به أبو حنيفة وكذ الاستحسان: إن وقال الأسنوي

 .جديدًا شرعًاأي وضع  "،من استحسن فقد شـرع" :غير دليل حتى قال الشافعيبالجمهور لظنهم أنهم يريدون به الحكم 

 ،عند غيره مستقبحًاوإن كان  ،من الصور والمعاني يهواهالإنسان و: وهو استفعال من الحسن يطلق على ما يميل إليه ويقول

فيكون محل الخلاف فيما  ،، لاتفـاق الأمـة قبـل ظهور المخالفين على امتناع القول في الدين بالتشهيوليس هذا محل الخلاف

 أوفي مقابلة قياس جلي، وإنما يكون بنص  خفيًا قياسًالا يبتعد بكونه  الاستحسانثم إن  (Al-Asnawi, 1982عدا ذلك )

 دليلًا، وإنمـا قد يكون هو القياس الجلي الاستحسانن في أنواعه، وقد لا يكون مقابل ما باضرورة ونحو ذلك م أوإجماع 
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 ,Al-Bajiالعمـل بـأقوى الدليلين ) هوالضابط لحالاته هو ما قاله المالكية أن (.Al-Zuhaili, 1986)قاعدة كلية  أو عامًا

الأدلة المستخدمة  إلىلأنه إن كان راجعـاً  اصلًافي بحث مستقل لا فائدة فيه  الاستحسانإن ذكر ":(.ويقول الشوكاني1989

بل هو من التقول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة وبما  ،وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء ،فهو تكرار

 الاستحسانهو المصلحة المرسلة وهو  الاستحسانوإن أكثر ما يعتمد عليه (. Al-Shawkani,1990)"يضادها أخرى

 ,Al-Al-Shatby)بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي""الأخذ  حيث عرفه الشاطبي بأنه: ،المصلحي الذي قـال به المالكية

 الاستحسانوازم الأدلة ومآلاتها، وإذا فليس ل إلىغير خارج عن مقتضى الأدلة إلا النظر  الاستحسانويقول الشاطبي إن  .(1983

 ( . Al-Shatby, 1983من مصادر التشريع ) مستقلًا مصدرًا

ن الـشافعي رحمه الله ينكر أالشافعي للاستحسان هو الذي دفع بعض الفقهاء للتصريح بـ إنكارسبق يتبين أن  مما

 ،المصلحي الذي قال به المالكية الاستحسانهو المصلحة المرسلة وهو  الاستحسان، لأن أكثر ما يعتمد عليه أيضًاالاستصلاح 

وانه  الاستحسانبيان حقيقة مذهب الشافعي من  وبعدفـي مقابلة دليل كلي".  ة"الأخذ بمصلحة جزئيحيث عرفه الشاطبي بأنه:

 الشافعي يرد العمل بالاستصلاح.أن  :لذا فإننا نرد المزاعم التي ثارتفيه،  الفظيًـ ووأن الخلاف لا يعد ،يعتبره حجة

 الفقهاء في موقف الشافعي من الاستصلاح أقوالالخامس:  المطلب

فهو  ،ا معناه من أدلتهالشاطبي: إن كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائمـا لتصرفات الشرع ومأخوذً يقول

لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع  ،صحيح يبنى عليه ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به

المرسـل الـذي أعتمـده مـالـك  الاستدلاللأن ذلك كالمتعذر ويدخل تحت هذا ضرب ؛بالحكم بإنفرادها دون انضمام غيرها إليهـا

ي الأصل أوفقد شهد له أصل كلي والأصل الكلي إذا كان قطعيا قد يس ،لفرع أصل معينلهد وإن لم يش ،فإنه ؛والشافعي

أن الشافعي اعتبر  يفقـد صـرح الشاطب (Al-Shatby, 1983) .وضعفه عليه بحسب قوة الأصل المعـين ووقد يرب ،المعين

فقال في  الشافعي القول بالمصالح المرسلة، إلىونسب الشوكاني  المرسل الذي هو الاستصلاح عند الشافعية. الاستدلال

برهان  ابنلا فلا، حكاه إالأحكام عليها و ءلأصل جزئي جاز بنا أوالمذهب الثالث:  إن كانت ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع 

تعليق  إلىأبي حنيفة  ابذهـب الـشافعي ومعظم أصح :قال إمام الحرمين .إنه الحق المختار :في الوجيز عن الشافعي، وقال

يقول صاحب  .(Al-Shawkani, 1990) الأحكام بالمصالح المرسلة بشرط الملاءمة للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول

لين( ما علم وأي الملائم )من المرسل فاتفاقهم( أي العلماء المحكي عنهم نفي المرسل إنما هو )في نفي الأ التحبير:التقرير و

ثم هذا كلـه علـى مـا يقتضيه سوق الكلام وهو الموافق لكلام ابن الحاجب وشارحيه والذي في تنقيح  ،إلغاؤه والغريب المرسل

ويوافقه تفسير الأسنوي  ،تقول بها المالكية ذيالاعتبار هو المصلحة المرسلة الأن ما جهل حاله من الإلغاء و قرافيالمحصول لل

وفيه  :ثم قال الأسنوي ،ي بهذا ومشى عليه السبكي فـي جمع الجوامعأوبالمناسب المرسل الذي اعتبره مالك كما ذكره البيض

  إنه الحق الذي اتفق عليه الفقهاء :وقال الآمدي .قال ابـن الحاجـب وهو المختار .مطلقًاثلاثة مذاهب أحدها أنه غير معتبر 

 اوكذ عن الشافعي، أيضًاوقد نقل  :جبقال ابن الحا ،وهو مشهور عن مالك واختاره إمام الحرمين ،مطلقًاوالثاني أنه حجة 

 :يواوهو رأي الغزالي واختاره البيض ثالثوال .قـال إمـام الحرمين إلا أنه شرط أن تكون تلك المصالح شبيهة بالمصالح المعتبرة

عينه في  أو ،وما علم اعتبار أحدها أي جنسه في جنسه :أيضًا وقال (.Al-Hajj, 1983أنه إن كانت المصلحة ضرورية )

فصاحب  .(Al-Hajj, 1983ه )لالشافعي ومالك قب وعن وهو أي هذا القسم الثالث المرسل الملائـم ،جنسه في عينه أو ،جنسه

 أيضًاونسب ذلك  يأخـذ صـراحة بالاستصلاح، كما وينسب لفقهاء الشافعية الأخذ به.أنه التقرير ينقل صراحة عـن الشافعي 

فقال عند حديثه عن المرسل: فهو  ،ري في كتابه فواتح الرحمـوت بـشرح مسلم الثبوتنصًاعبد العلي محمد بن نظام الدين الا

ونقل عن الشافعي وعليه جمهور  .فهو المرسل الملائم قبله الإمام وإن علم فيـه ذلك ما علم إلغاؤه... إلىالمرسل وينقسم 

مـن هذا النص والذي قبله نجد ان فقهاء الحنفية ينقولون عن الشافعي  رىنفكما  .(Ibn Nizam al-Din, 1993الحنفية )

 :قول إمام الحرمين في كتابه البرهان في أصول الفقه الأخـذ بالمصلحة الملائمـة المجردة عن النص وإن اختلفوا بالتسمية.

 الاستدلالاعتماد  إلى ،لله عنهمرضي ا ،حنيفة: وذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي الاستدلاليقول إمام الحرمين في كتاب 

تعليق الأحكام بمصالح  وإنما يسوغ ،ي والبعد والإفراطأولكنه لا يستجيز النـ ،حكم متفق عليه في أصل إلىوإن لم يستند 

 .(Al-Juwayni, 1399) أحكام ثابتة الأصول قارة في الشريعة إلىالمستندة  بالمصالحو ،ة بالمصالح المعتبرة وفاقـاهييراها شب
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صلى الله عليه  ،شريعة محمد إلى ةمعزو إلىحكم الله تع عن وأما الشافعي فقال إنا نعلم قطعا أنه لا تخلو واقعة :أيضًاويقول 

على كثرة  ةالأئمة السابقين لم يخلوا واقعـ أن ،والذي يقع به الاستقلال هاهنا،في كتاب الفتوى  على ما سنقرره ،و سلم

أخذا من مقتضى  بهوذلك مقطوع  ،ولو كان ذلك ممكنا لكانت تقـع ،لىاى عن حكم الله تعأوالمسائل وازدحام الأقضية والفت

متصد  ،على الوقائع بانبساطهااسترسلوا في بناء الأحكام استرسال واثق  ،رضي الله عنهم ،وعلى هذا علمنا بأنهم ،العادة

ولا يخفى على المنصف أنهم ما كانوا يفتون فتوى من فتوى من تنقسم  .مـا سيقع إلىمتشوف  ،لإثباتها فيما يعن ويسنح

خذ آ: لو انحصرت ميـه المطلوب وقلنافإذا تبين ذلك بنينـا عل ،ما لا يعرى عنه إلىحكم الله و عنمـا يعرى  إلىالوقائع عنده 

ت ومعانيها المعزوة إليها لا تقع من منصوصًافـإن ال ،لما اتسع باب الاجتهـاد ،ت والمعاني المستثارة منهامنصوصًاالأحكام في ال

ولـو لـم يتـمـسـك الماضون بمعان في وقائع لم يعهدوا أمثالها لكان وقوفهم عن الحكم يزيد على  ،متسع الشريعة غرفة من بحر

 ،ر أحـوال الصحابةبهذا بأن قال من سضد الشافعي ثم ع ،مضطربا الاستدلالوهـذا إذا صادف تقريرا لم يبق لمنكري  ،جريانهم

ثم بناء  ،أصل واستثارة معنى يدشـتواء تمهر لم ير لواحد منهم في مجـالس الاوهم القدوة والأسوة في النظ ،رضي الله عنهم

فإذا ثبت اتساع الاجتهاد واستحال  ،لم تكن أوالأصول كانت  إلىولكنهم يخوضون في وجوه الرأي من غير التفات  ،الواقعة عليه

القول  إلىأرشد مجموع ذلك  ،ت وانضم إليه عدم احتفال علماء الصحابة تطلب الأصولمنصوصًاحـصـر مـا اتسع منـه فـي ال

الأصـول فالتمسك بها جائز وليست  إلىإذا استندت المعـانـي  :أن يقول ،رضي الله عنه ،ومما يتمسك به الشافعي الاستدلالب

لأصول وأحكامها حججا وإنما الحجج في المعنى ثم المعنى لا يـدل بنفسه حتى يثبت بطريق إثباته وأعيان المعاني ليست ا

صابها إلا تمسك نتمنصوصة وهي المتعلـق فقد خرجت المعاني عن ضبط النصوص وهي متعلق النظر والاجتهاد ولا حجة فـي ا

فإن كان الإقتداء بهم فالمعاني كافية وإن كان  ،ا يطلبون الأصول في وجوه الرأيبأمثالها وما كانو ،رضي الله عنهم ،الصحابة

بأصل ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني  متعلقاومن تتبع كـلام الشافعي لم يره  ،التعلق بالأصول فهي غير دالة ومعانيها غير منصوصة

-Alتان فكيف يفترقان ولا بد في التشبيه من الأصل )إذ قال طهار ،كدأبه شبهًاالأصـول م إلىفإن عدمها التفت  ،المرسلة

Juwayni, 1399 ت قريبة منها وإن لـم تـكـن الاستدلالاأتخذ تلك العلل معتصمي وأجعل  :": فقال الشافعيأيضًا(. وقال

لـى مـن اعتبار صورة بصورة بمعنى جامع أومعتبر بها واعتبار المعنى بالمعنى تقريبـا  الاستدلالأعيانها حتى كأنها مثلا أصول و

الـشـرع ولـم يـرده  إلىفإن متعلق الخصم من صورة الأصل معناها لا حكمهـا فـإذا قرب معنى المجتهد والمستدل فيما يجتهـد 

 .(Al-Juwayni, 1399) "أصـل كـان اسـتدلالا مقبولا

 من كلام إمام الحرمين: فهموالذي ي

فلا بد لكل حادثة من  حكم متفق عليه في أصل. إلىوإن لم تستند  (،الاستدلالالمرسلة ) أن الشافعي اعتمد المصالح .1

 لتلك الحوادث التي لا نص لها من كتاب وسنة.  أحكامًاوالمصالح المرسلة تعطـي  ،ن الحوادث لا تنتهيإو ،حكم

 لكل حكم، غير أن يذكروا نصًا ـوادث وقعت منلح أحكامًاأن الشافعي عضد استدلاله بأن الصحابة كانوا يستخرجون  .2

 .الإسلاميةدليل كلي من الشريعة  إلىما يعتمدون على المصالح المرسلة التي تستند  كثيرًاو

سنة، أووأن المصلحة التي لا يحتج بها هي التي قام دليل عليها من كتاب  ،عي يستدل بجنس المصلحة لا بعينهاأن الشاف .3

 .سنةأوالنصوص الكلية من كتاب  إلىويجب أن تستند المصلحة المرسلة 

 المرسلة عند الشافعي المطلب السادس: الشواهد الفقهية على اعتبار المصلحة

 كلي الشرع فقال: إلىمثل الزنجاني لأخذ الشافعي بالمصلحة المرسلة المستندة  

الجزئيات  إلىن لم تكن مستندة إكلي الشرع و إلىأن التمسك بالمصالح المستندة  إلىذهب الشافعي رضي الله عنه :  .1

قال  ،ن العمـل القليل لا يبطل الصلاة والعمل الكثير يبطلهاأمثال ذلك ما ثبت وتقرر من إجماع الأمـة  ،الخاصة المعينة جائز

لو  مـا إذا فعله المصلي اعتقده الناظر إليه متحللا عن الصلاة وخارجا عنها كما ثيرحد العمل الك ،رضي الله عنه ،الشافعي

والعمل القليل ما لا يعتقد الناظر مرتكبه خارجا عن الصلاة كتسوية ردائـه ومـسـح شعره  ،اشتغل بالخياطة والكتابة وغير ذلك

أنه قد تقرر فـي كليات الشرع أن الصلاة مشروعة  هوأصل كلي و إلىوليس لهذا التقدير أصل خاص يستند إليه وإنما استند 

كلي  إلىن الشافعي يأخذ بالمصالح المستندة أويفهم من هذا المثـال تـصريح الزنجـانـي بـ (.Al-Zanjani, 1980) للخشوع

لذلك بالعمل القليل في الصلاة، وحكم بأنه لا يبطلها، ولا نص  ومثل سنة، أوالشرع، وإن لم يكن عليها نص خاص من كتاب 

 كلي الشرع. إلىالح المستندة لا إلا المص أوسنة يبين أن العمل القليل يبطل الصلاة  أومن كتاب 
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فإنـه عـدوان وحيـف فـي صورته من حيث إن  ،رضي الله عنه ،وقتل الجماعة بالواحد من هذا القبيل عند الشافعي  .2

سورة ) "يْرٌ لِلصَّابِرِينَوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَقيد الجزاء بالمثل فقال:"  إلىالله تع

وذاك أن المماثلة لو روعيت  ،كليـة ومصلحة معقولة مةمن الأصل المتفق عليه لحك الإجماع، ثم عدل أهل (126النحل آية 

 ،ام الواحد غالبًأوإذ الغالب وقوع القتل بصفة الشركة فإن الواحد يق ؛الفناء إلىسفك الدماء المفضي  إلىههنا لأفضى الأمر 

الجور المتوقع  إلىفعند ذلك يصير الحيـف في هذا القتل عدلا عند ملاحظة العدل المتوقع منه والعدل فيه جور عند النظر 

عليها نص  فقلنا بوجوب القتل دفعا لأعظم الظالمين بأيسرهما وهذه مصلحة لم يشهد لها أصل معين فـي الشرع ولا دلّ ،منه

وهو حفظ قانونه في حقن الدماء مبالغة في حسم مواد القتل واستبقاء جنس  ،كلي الشرع إلىبل هي مستندة  ،كتاب ولا سنة

وكذلك أحكام الوقائع لا حصر لها والأصول الجزئية التي تقتبس منها  ،واحتج في ذلك بأن الوقائع الجزئيـة لا نهاية لها ،الإنس

الأحكام  إثبات إلىناهي فلا بد إذا من طريق آخر يتوصل بها المتناهي لا يفي بغير المتو ،المعـاني والعلـل محصورة متناهية

-Al)  أصل جزئي إلىوإن لم يستند  ،ومقاصده على نحو كلي شرعضاع الأو إلىالجزئية وهي التمسك بالمصالح المستندة 

Zanjani, 1980 )إلىعمـل المصلحة المرسلة في فروعه الفقهية المستندة أقد  ،رحمه الله ،فهذا نص صريح بأن الشافعي 

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ " :إلىففي هذا المثال نجد أن حفظ النفس مقصد كلي جاءت به نصوص كثيرة شرعية منها قوله تع ،كلي الشرع

أُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْ

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ " لىاقوله تع( و45)سورة المائدة آية  "لَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَأوفَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَ

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي " :لىاقوله تع( و151)سورة الأنعام آية  "مَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَالَّتِي حَرَّ

سورة الإسراء ) "فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًاحَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا 

لَا يَزْنُونَ وَمَنْ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ" :إلىقوله تع( 33آية 

الشريك في القتل،  أن نبحث في نصوص الكتاب والسنة عـن حـكـم ردنا( فلو أ68)سورة الفرقان آية  "قَ أَثَامًايَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْ

معا في  -أي القاتل والشريك في القتل -، ويشتركان االنصوص أن القاتـل يقتـل قـصاصً بعينه، ولكننا نجد في نصًالن نجد له 

 النفوس والدماء. حفظكما هو القاتل ل ،فيأخـذ  الشريك في القتل القصاصالمصلحة الكبرى وهـي حـفـظ الـنفس 

بإفساد صفة من  أوبإفساد بعضه  أوذكر العز بن عبد السلام في فصل ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده   .3

مَا : "إلىهم بدليل قوله تعخزائهم وإرغامصفاته، فمثاله: إتلاف أموال الكفار بالتحريق والتخريب وقطع الأشجار فإنه جائز لإ

ومثله قتل خيولهم (. 5 الحشر آيةسورة ) "تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ  أوقَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ 

خزاء لهم من تحريق ديارهم وقطع إشد أوكذلك قتـل أطفالهم إذا تترسوا بهم، لأنه  ،وإبلهم إذا كانت تحتهم في حال القتال

 .( وغيرها من الشواهد كثيرAl-Muslimiأشجارهم )

 النتائج الآتية: إلىعرض هذا البحث فقد توصلت  بعد :الخاتمة

 على ذلك صراحة. وإن لـم ينصّ ،باطنمن أصول الاست اصلًابالمصالح المرسلة ويعتبرها  ،رحمه الله ،يأخذ الشافعي 

 فيكون الاستصلاح  يصرح بـأن غيـر الكتاب والسنة هو القياسإذ  ،المصلحة المرسلة داخلة في القياسر الشافعي أن يعتب

 قياس. هداخلا فيما سما

   أيضًان الـشافعي رحمه الله ينكر الاستصلاح أالشافعي للاستحسان هو الذي دفع بعض الفقهاء للتصريح بـ إنكارتبين أن، 

 هـو المصلحة المرسلة. الاستحسانلأن أكثر ما يعتمد عليه 

  لحظ نذي هـو منبثق عن الهوى والتشهي وال الاستحسان إنكار إلىبعد النظر في أدلة الإمام الشافعي نلحظ أنها تتجه

بل  ،الذي قال به الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة سانالاستح إنكار إلىالشافعي وأدلته لا تتجه  آراءأن  أيضًا

دليـل  إلىوأما ما يكون مستندا  ،شرعي ويكون نتيجة للرأي والهوى والتلذذ لدلي إلىالـذي لا يستند  الاستحسانينكر 

 شرعي فهو جائز عنده.

 كقتل الجماعة  أويبطل الصلاة  من الأحكام الفقهية في مذهبه على المصالح المرسلة؛ كالعمل القليـل لا كثيرًاالشافعي  ىبن

 بالواحد.
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Abstract 

This research aims to show the truth of Al-Shafi’i’s statement regarding reclamation: Many jurists 

attributed to Al-Shafi’i not to adopt it, perhaps because he denied approval, or because he did not 

mention reclamation as one of the principles of legislation. This research shows that Al-Shafi’i relied 

on reformation as a comprehensive principle based on the entirety of Islamic law, and that he based 

many jurisprudential rulings on it, thus refuting the allegations that were raised about his denial of 

reformation with evidence. 
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 الهوامش

، محمد 225، ص(1ج)إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، إشراف عبد السلام هارون، المكتبة العلمية طهران، انظر لمزيد من الأيضًاح:  ( 1) 

، محمد مرتضى 243ص ،1(، القاموس المحيط، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، جم1414 -هـ 817الفيروزآبادي، )بن يعقوب 

 .183ص ،2هـ(،ج1306) تـاج العروس من جواهر القاموس، الطبعة الأولى، المطبعة الخيرية، دار صادر، بيروت م(،1790-هـ1205الزبيدي، )

. وهذا التعريف قريب من تعريف 86ص ، راجع روضة الناظر،قدامة وقد نقله الغزالي عنه، وعلق عليه وبين المقصود منهلابن هذا التعريف  (2) 

هي المحافظـة علـى مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق، الشوكاني، ارشاد الفحول كما جاء في إرشاد الفحول فقال:" عرفهاالخوارزمي: حيث 

 .242ص الأصول،إالى تحقيق الحق من علم 

هـ 1390) شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، تحقيق حمـد الكبيسي، مطبعه لارشاد بغداد ،محمد بن محمد بن محمد  الغزالي (3) 

 148م(، ص1971-

 284ص، 1ج، المستصفى من علم الاصول الغزالي,( 4) 

م(، البرهان في أصول الفقه، تحقيق عبد العظيم الديب، الطبعة الأولى، 1085هـ 478عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، ) ،الجويني (5) 

 .1113ص، 2هـ(، ج1399على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مطابع الدوحـة، قطـر، )

، الكويت ،الطبعة الثالثة عبدالستار أبو غده،تحرير د. ،هـ(، البحر المحيط في أصول الفقه794)ت  الزركشي، محمد بن بهادر بن عبدالله الشافعي (6) 

 .7ص، 6م(،ج2010-هـ1431) مطبوعات وزارة الاوقاف والشوؤن الإسلامية،

 .86، ابن قدامة روضة الناظر وجنة المناظر ص٣٩٤ص ،4الأمدي الإحكام، ج (7) 

 .284ص، 1، جالمستصفى من علم الأصول ،الغزالي (8) 

الحافظ العراقي  ،صول، ومعه تخريج أحاديث المنهاجهـ(، منهاج الوصول إلى علم الا685تعبد بن عمر بن محمد البيضاوي )البيضاوي،  (9) 

 .164 صم( 1989للطباعة والنشر والتوزيع ) ةيـنمحمد شبعانية، الطبعة الأولى، دار دا يق( تحق٣هـ806ت)
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 مصادر والمراجعال

 ،مختصر المنتهى الأصوليو. مختصر المنتهى الأصوليشرح . م(1983-هـ1403). أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي ابن الحاجب،

هـ( وحاشية  791المختصر والشرح حاشية سعد الدين التفتازاني )ت  ى(، وعلهـ756للإمام عضد الدين عبد الرحمن الإيجي )ت 

هـ( وعلى المختصر  886وعلى حاشية الجرجاني حاشية الشيخ حسن الهروي الفناري )ت  هـ( 816السيد الشريف الجرجاني )ت 

لبنان الطبعة  -دار الكتب العلمية، بيروت ، وشرحه وحاشية السعد والجرجاني حاشية الشيخ محمد أبو الفضل الوراقي الجيزاوي

  .الثانية

 .بيروت دار الكتب العلمية، المطبعة الأميرية ببولاق، الطبعة الأولى، .التقرير والتحبير. م(1983-هـ1403) ،اجابن أمير الح

 هد. عبدالل. الطبعة الثانية، تحقيق المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل(. هـ1401) عبد القادر بن بدران الدمشقي.ابن بدران، 

 .بن عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة، بيروت

 ،. الطبعة الرابعـة المطبعة السلفية ومكتبها، القاهرةروضة الناظر وجنة المناظر .(هـ1391) .عبد الله بن أحمد المقدسي ،بن قدامةا

 .وصورتها، دار الكتب العلمية، بيروت

ن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي. الشهير بابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ب ابن قدامه،

في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن  روضة الناظر وجنة المناظرم(. 1971-هـ1391. )هـ(620المقدسي )المتوفى: 

 المطبعة السلفية ومكتبتها، الطبعة الرابعة، القاهرة. .حنبل

 ، بيروت.صـادر ،. دار الفكرلسان العربم(. 1311-هـ711مكرم بن منظور الأفريقي. )جمال الدين محمد بن ابن منظور، 

 المطبعة الأميرية ببولاق، الطبعة الأولى، .فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت .(م1993-هـ 1414. )عبد العلي محمد ،بن نظام الدينا

 .الطبعة الثالثة لبنان، بيروت، التراث العربي، دار إحياء علم الأصول، نمطبوع بذيل المستصفى م (،هـ1324) مصر،

ومكتبتها عالم  الطبعة السفلية .ل في شرح منهاج الأصولونهاية الس .(م1982 ).عبد الرحيم بن الحسن الاسنوي الشافعيالاسنوي، 

 .الكتب بيروت

 .طهران. إشراف عبد السلام هارون، المكتبة العلمية المعجم الوسيط (.ت.د) إبراهيم أنيس وآخرون.انيس، 

الطبعة  تحقيق عبد الله محمد الجبوري،. الفصول في علم الأصولحكام إ. م(1989-هـ1409) .سليمان بن خلف الباجيالباجي، 

 .لبنان بيروت، مؤسسة الرسالة، الأولى،

د بن احمد حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين محم (.هـ1198ت) ،زيد عبد الرحمن بن جاد الله أبوالبناني، 

 . دار أحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه، ،المحلي

. الطبعة الخامسة مؤسسة الرسالة، بيروت، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. م(1990/هـ1410محمد سعيد رمضان. ) ،البوطي

 ، دمشق.سورية ،لبنان، الدار المتحدة

. ومعه تخريج أحاديث المنهاج منهاج الوصول إلى علم الاصول. (م1989/هـ685ت البيضاوي )عبد بن عمر بن محمد البيضاوي، 

 .للطباعة والنشر والتوزيع ةيـنمحمد شبعانية، الطبعة الأولى، دار دا قيق( تح806/1403الحافظ العراقي )هـ 

رح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في ش. (م1996/ـه1416) سعد الدين بن مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي.التفتازاني، 

 .لبنان ،بيروت دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ضبط زكريا عميرات، .أصول الفقه

. تحقيق عبد العظيم الديب، الطبعة الأولى، البرهان في أصول الفقه. هـ(1399) .ينعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويالجويني، 

  .ة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مطابع الدوحـة قطـرعلى نفقة الشيخ خليف

 بيروت. تحقيق محمود خاطر مكتبة لبنان ناشرون، .مختار الصحاح. م(1415/1995). الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر

وتحقيق طله جابر فياض العلواني، الطبعة . دراسة المحصول من علم الأصول. م(1992/هـ1412) .نمحمد بن عمر بن الحسي الرازي،

 .الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان

 .الطبعة الأولى، المطبعة الخيرية، دار صادر، بيروت تـاج العروس من جواهر القاموس.. هـ(1306). الزبيدي، محمد مرتضى



 233 العيسى         
 

 

 .دمشق للطباعة والنشر والتوزيع، دار الفكر الأولى،الطبعة  .أصول الفقه الإسلامي. م(1986/هـ1406) الزحيلي. وهبةالزحيلي، 

 تحرير د. عبدالستار أبو غده، .البحر المحيط في أصول الفقه. م(2010/هـ1431) محمد بن بهادر بن عبدالله الشافعي. ،الزركشي

 الإسلامية.الكويت، مطبوعات وزارة الاوقاف والشوؤن  الطبعة الثالثة،

. تحريـر عمـر الاشقر، وزارة الأوقاف والشؤون محيط في أصول الفقهبحر الال .م(1988/هـ1409) .محمد بن بهادر ،الزركشي

 .الإسلامية، الكويت
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 Reviewed and. قواعد الأحكام في مصالح الأنام .م(1980/ه1400). ابي محمد عز الدين بن عبد العزيز عبد السلام المسلمي
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تحقيق حمـد الكبيسي  .الشبه والمخيل ومسالك التعليل ليل في بيانغشفاء ال .م(1971/هـ 1390). محمد بن محمد الغزاليالغزالي، 
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 .الأولى
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. دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: معجم لغة الفقهاء(. م1988/هـ1408. )صادق قنيبي وحامد محمد رواس  ،قلعجي

 .الثانية

. تحقيق محي هـلال، أدب القاضي .م(1972/هـ1392) (.هـ1058تعلي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي البصري. )الماوردي، 

 .السرحان، مطبعة العالي، بغداد
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